
 بغــداد – أخذ الوضع الاقتصاد والمالي 
المتردي للعراق الحيز الأكبر من نقاشـــات 
الخبراء فـــور انتهاء الانتخابات البرلمانية 
الأخيـــرة كونه الاختبـــار الأصعب للنواب 
الجدد من أجل إيجاد حلول عاجلة وفعالة 
لدفع عجلـــة النمو إلى الأمـــام في المرحلة 

المقبلة.
ورغـــم إخفـــاق البرلمـــان الســـابق في 
إيجاد حلول ملموسة للملفات الاقتصادية 
الحارقة، كالفقـــر والبطالة، فضلا عن أزمة 
تمويل الموازنة التي أثقلت كاهل الحكومة، 
فإن البعض ينظرون إلى التغيير الحاصل 
فـــي خارطة البرلمان علـــى أنه فرصة مهمة 

لإنقاذ البلد من وضعه المتدهور.
وإذا كانت الأنظار تتجه صوب حســـم 
ملف قانون الموازنة لعام 2022 فإن محللين 
يـــرون أن نـــواب البرلمـــان أمامهـــم عمـــل 
كبير للمصادقة على تشـــريعات ولاســـيما 
الخلافية منها التي ظلت مركونة في رفوف 
المجلس لســـنوات من دون أن تجد مخرجا 
يجعلها نافذة ومنهـــا قانون النفط والغاز 
الذي يعد مركز الصـــداع والصراع ما بين 

بغداد وإقليم كردستان.
ويؤكـــد أســـتاذ القانـــون الدولي لؤي 
الحمداني أن من أولويات البرلمان الجديد 
هـــي ســـن قوانـــين ذات العلاقـــة بالواقع 
الاقتصـــادي، والتـــي تتعلـــق بالصناعـــة 
والزراعة والاســـتثمار، وهو ما ســـيترتب 
عليهـــا تعافي النمو بشـــكل عام وتنعكس 

إيجابيا على المواطنين.
العراقيـــة  الأنبـــاء  وكالـــة  ونســـبت 
الرســـمية إلى الحمداني قوله إن ”من أهم 
الأولويـــات وضع تشـــريع ينظـــم القطاع 
الخاص، لكـــي نســـتطيع أن نضمن توفر 
فرص عمل للشـــباب مـــن الخريجين وغير 
الخريجـــين، لأن البطالـــة آفـــة تهـــدد كل 

المجتمعات“.
نموذجـــا  النفطـــي  البلـــد  ويعتبـــر 
للاقتصـــاد الهـــش فـــي المنطقـــة العربية 
باعتبـــاره يعتمد على ريـــع النفط كمصدر 
رئيســـي للإيـــرادات ولذلك تأثـــر بالأزمة 
ومن الطبيعي أن تبعث المؤسســـات المالية 
الدولية برســـائل تحذر من انعـــدام الأمن 

المالي للسكان.

وتتزايد ضبابية الخروج من المشـــكلة 
في ظل استمرار تعثر جهود بغداد للبحث 
عن بدائـــل لإيـــرادات النفط، بعـــد أن فقد 
المواطنـــون جزءا من الدخل الســـنوي، في 
ظل تســـارع تبخر مدخرات النقد الأجنبي 

وجبل الديون.
ويمر العراق، ثانـــي أكبر منتج للنفط 
في أوبك، بأســـوأ أزماته الاقتصادية، فقد 
تضاعـــف معـــدل الفقر في البـــلاد في عام 
2020 وصار 40 في المئة من الســـكان البالغ 
عددهم 40 مليوناً، يعتبـــرون فقراء، بينما 
خســـرت العملـــة المحلية 25 فـــي المئة من 

قيمتها.

ولم تشـــكل بيانات البنك الدولي التي 
نشرها في أغسطس الماضي بشأن تراجع 
نصيب الفرد من الدخل السنوي الإجمالي 
للبـــلاد مفاجأة للخبراء بالنظر إلى ســـوء 
إدارة الحكومـــات المتعاقبة للســـلطة منذ 

العام 2003.
وبحســـب البنك بلغ نصيـــب الفرد من 
إجمالـــي الدخـــل الإجمالي بنهايـــة العام 
الماضي 4.66 ألـــف دولار منخفضا عن 5.5 

ألف دولار في عام 2019.
وعلى مـــدى الســـنوات الماضية كانت 
قضية الفساد أحد أسباب السخط الشعبي 
المســـتمر ضد النخبة الحاكمة بشـــكل عام 

في العراق.
ويشـــكّل الفســـاد الذي كلّف العراق ما 
يســـاوي ضعفي إجمالي ناتجه الإجمالي، 
أي أكثـــر من 450 مليـــار دولار، أبرز هموم 
العراقيـــين الذيـــن يعانون مـــن نقص في 

الكهرباء والمستشفيات والمدارس.
وتعبّـــد البيروقراطية المملّة طريقا إلى 
امتصـــاص مـــوارد الدولة في بلـــد يحتل 
المركز 162 على مســـتوى العالم في ســـلم 
الفســـاد، الذي تنشـــره منظمة الشـــفافية 

الدولية سنويا.

وفـــي ظل ضعـــف كبيـــر فـــي قطاعي 
الزراعـــة والصناعـــة وغيـــاب أي إمكانية 
للحصول على عائدات منهما تشكّل رسوم 
الجمارك المصدر الأهمّ للعائدات، التي تجد 
الحكومة الاتحادية صعوبة في تحصيلها.

ومـــن هنـــا، يعتقـــد الخبيـــر العراقي 
هاتف الركابي أن من أهم أولويات البرلمان 
الجديد ألا يفصل التشريع عن الرقابة، وأن 
مـــن أهم عوامل الرقابـــة أو الدور الرقابي 

هو مكافحة الفساد.
ويعلـــق الركابـــي آمـــلا على تحســـن 
الوضـــع مـــع صعـــود كتـــل برلمانيـــة من 
المرجـــح أن يكون لها الدور الأكبر في ذلك. 
وأشـــار إلى أنه من خلال الرقابة الصارمة 
سيتخلص العراق من الفساد، ما سيؤدي 

إلى استقراره وتقديم الخدمات.
وكان زياد داوود كبير خبراء الأسواق 
الصاعدة قد طرح قبل أيام مقترحا نشرته 
وكالـــة بلومبـــرغ للأنبـــاء يتضمـــن منح 
الأموال مباشـــرة إلـــى المواطنين من خلال 

الدخل الشامل.
ووفق هـــذا التصور يحصل كل عراقي 
بالغ علـــى مبلغ مالـــي قيمتـــه 150 دولارا 
شـــهريا، بغض النظر عن نوعه أو انتمائه 

السياسي أو وضعه الوظيفي.
ورغـــم أن هـــذا المبلـــغ يبـــدو قليـــلا 
مقارنة بمتوســـط أجور موظفي الحكومة 
فـــي العراق والـــذي يبلغ نحـــو 800 دولار 
شـــهريا، فإنه ســـيكون لكل فرد وليس لكل 
أسرة. فالأسرة المكونة من أب وأم وطفلين 
ستحصل إلى 600 دولار شهريا وليس على 

150 دولارا.
وإذا كانـــت الحكومـــة تنفـــق قرابة 90 
مليـــار دولار ســـنويا أغلبهـــا علـــى أجور 
العاملـــين فـــي القطـــاع العام، فـــإن إعادة 
توجيـــه نصف هذه الأموال نحو مشـــروع 

”الدخل الشامل“ يكفي لتمويله.
الباقـــي  الجـــزء  اســـتخدام  ويمكـــن 
للاحتفاظ بالعاملين المدنيين الذين لا غنى 
عنهم في مجـــالات الدفاع والأمن والرعاية 
الصحية والإدارة العامة وغيرها. أما باقي 
العاملين في الدولة حاليا فيمكن أن يعرض 
عليهم الاختيار بين البقاء في وظائفهم أو 

الاستقالة والحصول على الدخل الشامل.

 القاهــرة – حذر المجلـــس التصديري 
للحاصلات الزراعية في مصر الشـــركات 
المحلية المصـــدرة من التعامل بآلية البيع 
بالعمولة وضرورة البيع بسعر مُلزم عبر 
إبـــرام عقـــود واضحة مع المســـتوردين، 
بعد أن تلقـــى تقريرا من جهـــاز التمثيل 
التجاري المصري يفيد بتضرر الصادرات 

والمصدرين من جراء هذا النظام.
وتلجـــأ معظـــم الشـــركات الصغيرة 
والمتوســـطة لتلك الآلية لعـــدم احترافها 
التصديـــر لما يحتاجه من إمكانيات مالية 
وإجرائيـــة كبيـــرة لا تتوفـــر لديهـــا ولا 
تسعى للتطوير للاســـتحواذ على حصة 
تصديريـــة، بجانب عدم بناء قاعدة كبيرة 

من العملاء وكبار التجار في الخارج.
ولذلـــك تراهن هـــذه الشـــركات على 
فرق العملة النـــاتج عن التصدير في ظل 
ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه، 
حيـــث تتخـــذ التصديـــر أداة لتحقيـــق 

منافعها.
والبيـــع بالعمولـــة المعـــروف محليا 
عبارة عن نظام سمســـرة يتم  بـ“الأمانة“ 
من خلاله اتفاق شركات وديا دون أسانيد 
قانونيـــة أو مالية مع تجـــار في الخارج، 
علـــى تصديـــر المنتجـــات الزراعيـــة لها 
لبيعها دون تحديد سعر، مقابل الحصول 
على عمولة ثم تحويل المستحقات المالية 

بعد بيع تلك المنتجات.
وتضـــع هـــذه الآلية الشـــركات تحت 
رحمة السماسرة في الخارج، إذ لا توجد 
رقابة على هؤلاء، وقد يتعرض مصريون 
من خلالها للاحتيال ولا يســـتطيعون رد 
حقوقهم بسبب استسهال الشركات لهذا 
النظام بلا اهتمام بالعائد على الاقتصاد.

ويتســـبب رواج الأداة المتبعـــة بـــين 
أوساط الشركات في إلحاق الضرر البالغ 
بســـمعة تنافســـية المنتـــج المصـــري، ما 
يستوجب على وزارة التجارة والصناعة 
المجالـــس  علـــى  الرقيـــب  باعتبارهـــا 
التصديرية، وضع قوانين وقواعد صارمة 

تجرم التصدير بالعمولة.
وتســـعى الحكومـــة إلى خلـــق جيل 
جديد واعِ مـــن المصدرين، في إطار خطة 
تســـتهدف بلـــوغ الصـــادرات 100 مليار 

دولار خلال السنوات الخمس المقبلة.
وتشـــرع حاليا في تدشـــين ”أكاديمة 
المصُدريـــن  تدريـــب  بهـــدف  التصديـــر“ 
وتقديم الخدمات الاستشارية لهم، تفاديًا 
للوقوع في أخطـــاء قانونية أو فنية عند 
ممارســـة التصدير، ورفـــع قدراتهم لفتح 

أسواق جديدة.
واكتسبت المنتجات الزراعية المحلية 
ثقـــة كبيـــرة عالميـــا لاســـيما مع تفشـــي 
الوبـــاء، حيث ارتفع الطلـــب على الموالح 
والحمضيـــات، ما عزز مـــن تصدر مصر 
أســـواق العالـــم فـــي تصديـــر البرتقال 
والزراعات الغنية بفيتامين ســـي لعامين 

متتاليين.

وســـجل إجمالي الصادرات الطازجة 
في أول 9 أشـــهر من 2021 نحو 4.8 مليون 
طن بزيادة قدرها 602.9 ألف طن بمقارنة 
ســـنوية. وضمت قائمة أهـــم الصادرات 
والبصـــل  والبطاطـــس  الموالـــح  وهـــي 
والفراولة والرمان والبطاطا والفاصوليا 
والبنجـــر والجوافـــة والفلفـــل والمانغو، 

والثوم والعنب والبطيخ.
وقـــال أحمـــد العطار رئيـــس الإدارة 
إن  المركزيـــة للحجر الزراعـــي لـ“العرب“ 
دور إدارتـــه ”فنـــي بحـــت، إذ يتم فحص 
أكانـــت  ســـواء  الغذائيـــة  الصـــادرات 
بالعمولـــة أم لا لتطبيـــق قواعد الجودة 
وكل الاشتراطات الفنية على الشحنة قبل 

تصديرها للخارج“.
ويظهـــر الأثـــر الســـلبي النـــاتج عن 
الناحيتـــين  مـــن  بالعمولـــة  التصديـــر 
الاقتصاديـــة والتجاريـــة، لأن الكميـــات 
الكبيـــرة التي يتم شـــحنها تدفع التاجر 
أو السمســـار إلى بيع المنتجات بأسعار 
متدنيـــة، مـــا يُضعـــف تنافســـية المنتج 
المصري ويُخفـــض الإيرادات الناتجة عن 

التصدير.
وســـجلت قيمة الصـــادرات الزراعية 
2.2 مليـــار دولار فـــي أقـــل من عـــام، كما 
ارتفعـــت القدرات التنافســـية للمنتجات 
المحليـــة بعد رفـــع الحظر عنهـــا من قبل 
دول الخليـــج، ورفع القيود والفحوصات 
الإضافيـــة التـــي وضعتهـــا دول الاتحاد 
الأوروبـــي عقب تصدير أول شـــحنة من 
الموالـــح لليابـــان فـــي نوفمبـــر الماضي 
والمعروف عنها تحديد اشـــتراطات فنية 

معقدة لقبول أي سلعة غذائية.
ويؤكد العطـــار أن غالبية الدول التي 
تتعامل معها الشركات المصرية بالعمولة 
عنـــد التصديـــر، هـــي البلـــدان العربية، 
ونادرا ما يتم اســـتخدام تلـــك الآلية مع 

دول الاتحاد الأوروبي.
ووفق المجلس التصديري استحوذت 
الدول العربية علـــى نحو 33 في المئة من 
قيمـــة صـــادرات الزراعيـــة المصرية منذ 
ينايـــر وحتـــى أكتوبر الماضيـــين بقيمة 

إجمالية تبلغ نحو 730 مليون دولار.
ولا تقتصـــر المخاطر التـــي تتعرض 
لهـــا صـــادرات المنتجـــات الزراعية على 
التصديـــر بالعمولـــة فقـــط، بـــل توجـــد 
أخـــرى تتعلق بالتغيـــرات المناخية تؤثر 
على جـــودة المنتجات التـــي تصدر طبقًا 

لاتفاقات قانونية.
ويمكـــن أن يتســـبب تغيـــر درجـــات 
الحـــرارة في تلـــف أجزاء من الشـــحنات 
ما يُلحـــق الضرر بالمصدرين لذلك ينبغي 
اتخـــاذ خطوات اســـتباقية لتقليل الفاقد 
والتالـــف مـــن الســـلع والذي ينشـــأ عن 

الظواهر الطبيعية.
الجودة  منخفضـــة  الأصنـــاف  وتعد 
المطابقـــة  غيـــر  الرديئـــة  والأنـــواع 
للمواصفـــات، أبرز ما يهـــدد الصادرات 

الغذائية، بجانب التصدير بالعمولة الذي 
يؤدي إلى بيع المنتجات بأسعار رخيصة 
تبـــدو كأنها معيبـــة، إذ يريد السمســـار 
التخلـــص منهـــا في أســـرع وقـــت وبأي 

سعر.
وأكد شريف البلتاجي وكيل المجلس 
التصديري أن التصدير بالعمولة ظاهرة 
تفشـــت بين شـــركات تصديـــر المنتجات 
الغذائية خلال الفترة الأخيرة، وهي آلية 
بها مخاطرة شديدة على المصدرين، بينما 
التصدير الشرعي الذي يتم وفقًا للقوانين 

يضمن الحماية لحقوق الشركات.
وقـــال لـ“العـــرب“ إن ”تلـــك الظاهرة 
تنتشـــر بصـــورة أكبـــر فـــي تعامـــلات 
المصريين مع البلدان العربية، لكن معظم 
التعامـــلات مع الـــدول الأوروبية تتم بين 
شـــركات مصـــدرة وأســـواق الجملة عبر 
اتفـــاق موســـمي أو أســـبوعي يلتزم به 

الطرفان“.

ويؤدي التصدير بهـــذه الصورة إلى 
تفكيـــك المنظومة الزراعيـــة تدريجيا، لأن 
الشـــركات المصدرة تضغط على المزارعين 
لشراء المحاصيل بأسعار زهيدة وكميات 
وفيـــرة، ومـــن ثم زيـــادة المعـــروض في 
تراجع  وبالتالـــي  المســـتوردة،  البلـــدان 
أسعار السلعة خارجيًا، ما يكبد المزارعين 
خســـائر فادحة والتفكير في الخروج من 

المنظومة.
وتترتـــب على تلك الظاهـــرة تأثيرات 
مجتمعية ســـيئة، حيث ينتـــج عن النهم 
الشـــديد في شـــراء المنتجـــات الزراعية 
حرمان المســـتهلك المصري من الحصول 
على الســـلعة بســـعر مقبول، بعد أن يقل 
المعروض منها بالسوق المحلية مع زيادة 
الطلب، فينشأ التضخم في أسعار السلع.

وأشـــار محســـن البلتاجـــي رئيـــس 
المحاصيـــل  وتطويـــر  تنميـــة  جمعيـــة 
الزراعية إلى أن تلك التعاملات لا تخضع 
لأي رقابة مـــن الجهات المعنية بالتصدير 
أو بالزراعـــة، وأنه في حـــال الحديث من 
جانب المسؤولين بشأنها تتعالى أصوات 
أصحـــاب المصالح وهم كُثر بأن الحكومة 

تحارب التصدير.
ولفت إلـــى أن التعامل بذلـــك النظام 
يحـــدث أيضًـــا مع سماســـرة فـــي بلدان 
الصين وروسيا وهولندا. وقال لـ“العرب“ 
إن ”بعض الشركات المحلية التى تتعامل 
بتلـــك الآليـــة ترســـل شـــحنات أكثر مما 
يطلبه السمسار بالخارج، وتتولد مشاكل 
تتعلـــق بالبيع بأســـعار متدنية وضياع 
حقـــوق المصدرين، ويتحجج السمســـار 
بأنه لم يســـتطع بيع الشحنات التي تزيد 

عن طلبه“.

الشركات المصدرة 

تتعمد إرسال شحنات 

ضعف ما يطلبه السماسرة

محسن البلتاجي

غالبية الدول التي 

تتعامل معها الشركات 

المصرية بالعمولة عربية

أحمد العطار

الأربعاء 2021/10/20 10

السنة 44 العدد 12215 اقتصاد

يجب سن قوانين تحفز 

النمو حتى ينعكس 

إيجابا على الناس

لؤي الحمداني

تتبع بعض الشــــــركات المصرية أســــــاليب عشــــــوائية فــــــي تصدير المنتجات 
الزراعية بشــــــكل يكاد يفقدهــــــا القدرة على الوصول إلى بعض الأســــــواق 
الخارجية، ويضعف ميزتها التنافســــــية التي اكتسبتها بعد جائحة كورونا 
وفتحت آفاقا أمام صــــــادرات الحاصلات الزراعية مع تصاعد الطلب على 

الموالح والفواكه.

التجارة بالعمولة تهدد نمو

الصادرات الزراعية المصرية
الأساليب العشوائية في التصدير تفقد المنتجات المحلية

القدرة على الوصول إلى الأسواق الخارجية

تجارة في تقاطع المصالح

 الخرطــوم – اتســـعت تداعيات إغلاق 
الموانئ في السودان في ظل دورها الراسخ 
في توفير المؤنة والسلع الغذائية، ووصلت 
الأزمة إلى تعطيل دورة إنتاج الخبز، الأمر 
الذي يهدد بعودة الســـخط الشـــعبي ضد 
السلطات إلى الواجهة في ظل الصراعات 

السياسية العميقة.
وخيـــم اســـتفحال نقـــص الخبـــز في 
الآونـــة الماضية على حياة المواطنين الذين 
اضطـــروا للاصطفاف فـــي طوابير خارج 
المخابـــز مع اســـتمرار أزمة يلقـــي التجار 
باللـــوم فيها علـــى ضعـــف أداء الحكومة 

الانتقالية في حل المشاكل.
بالعاصمـــة  الخبـــز  أزمـــة  ودخلـــت 
الخرطـــوم أســـبوعها الثانـــي تزامنا مع 
اســـتمرار إغـــلاق الطريق الرئيســـي بين 
البحـــر  علـــى  وبورتســـودان  العاصمـــة 
الأحمر شرق البلاد والذي يعتبر الشريان 

التجاري الأهم لإيصال السلع الغذائية.
ومنـــذ منتصف الشـــهر الماضي أغلق 
المجلـــس الأعلى للنظـــارات البجـــا، وهو 
مجلس لتكوينات قبلية شـــرق الســـودان، 
كافـــة الموانئ المطلـــة على البحـــر الأحمر 
الخرطـــوم  بـــين  الرئيســـي  والطريـــق 

وبورتسودان.

ويحتـــج المجلس القبلي على ”مســـار 
ضمـــن اتفاقية الســـلام الموقعة  الشـــرق“ 
في جوبا بين الخرطوم وحركات مســـلحة 
متمردة حيث يشـــتكي من تهميش مناطق 

الشرق.
وأكـــد عـــدد مـــن أصحـــاب المخابـــز 
بالخرطوم في تصريحات لوكالة الأناضول 
خـــروج عدد كبير مـــن المخابز عن الخدمة، 
بســـبب عدم توفر الدقيق الـــلازم لصناعة 

الخبز.
وقال محجوب جلال، وهو صاحب مخبز 
بمنطقـــة الكلاكلـــة جنوب الخرطـــوم، إن 
”المطاحن أصبحت توفر كيســـين لكل مخبز 
مقارنة بنحو عشرين كيسا سعة كل واحد 
منها 50 كيلوغراما في الأوضاع العادية“.

وكشـــف جلال عن لجوء عدد كبير من 
المخابز إلى العمـــل بالدقيق التجاري بدل 
الدقيـــق المدعوم، وهو مـــا أدى إلى ارتفاع 

سعر الخبز في الأسواق المحلية.
وارتفع ســـعر قطعة الخبـــز التجاري 
إلى حوالي 80 جنيها (19 سنتا) في بعض 

المناطق بدلا من 30 جنيها (7 سنتات).
وكان وزيـــر التجـــارة والتموين علي 
جدو قد أكد في تصريحات نقلتها وســـائل 
إعلام محلية الاثنين الماضي وجود كميات 

مـــن القمح المحلي تقدر بنحو 200 ألف طن 
من أصـــل 600 ألف طن جملـــة الإنتاج من 

الموسم الماضي، تجري تحركات لشرائها.
وقـــال مصـــدر فـــي إحـــدى المطاحـــن 
الكبـــرى، غيـــر مخـــول لـــه بالحديـــث مع 
الإعلام، للأناضـــول إن ”جميع المطاحن ما 
عدا مطحنة واحدة باتت تعمل بنســـبة 30 

في المئة من طاقتها“.

وأوضـــح المصـــدر أن كميـــات توزيع 
الدقيق على المطاحن في الخرطوم ســـجل 
7509 من الأكياس يوميا، نزولا من متوسط 
يومي يبلغ حوالـــي 37.5 ألف كيس يوميا 

في الأوضاع العادية.
ويتجاوز استهلاك السودان من القمح 
مليونـــي طن ســـنويا، فيما يـــراوح إنتاج 
البلاد بين 12 و17 في المئة من احتياجاته.

وأزمة الخبز هي إحدى تجليات الأزمة 
الاقتصاديـــة التي يعاني منها الســـودان 
على خلفيـــة فقدان احتياطياتـــه من النقد 
الأجنبي بعد انفصال جنوب السودان عام 
2011 وما خلّفه من حرمان البلد من الموارد 
النفطية التي كانت تشـــكل 80 في المئة من 

الموارد.
وتحـــاول الحكومة الانتقاليـــة بقيادة 
عبدالله حمدوك التي تشكلت بعد الإطاحة 
بالرئيـــس عمر البشـــير إنقـــاذ الاقتصاد 
وإصلاحـــه لكنهـــا تواجـــه ضغطـــا مـــن 
المواطنين الذين يتعجلون رؤية تحسن في 

مستويات المعيشة.
ولـــم تســـتطع الحكومة إيجـــاد حلول 
ناجعـــة للأزمـــة التـــي لا تبـــارح مكانهـــا 
وتتجـــدد بين فتـــرة وأخرى بســـبب عجز 
البلاد عن توفير موارد كافية لتوفير السلع 
الغذائية على الرغم مـــن الدعم الذي قدمه 
المانحون الدوليون لمساعدة الخرطوم على 

تخطي عقبة الأزمة المالية الخانقة.

200 ألف طن من إنتاج 

الموسم الماضي تجري 

تحركات لشرائها

علي جدو

مشكلة تحاصر الحكومة مرة أخرى

تحديات اقتصادية صعبة بانتظار

البرلمان العراقي الجديد

غلق الموانئ يشعل أزمة خبز
في السودان


